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 زيادة الشفافية لمساءلة أكبر

  نطاقالمقدمة و ال -أولا
الموفرون لتمويله والمتلقون لهذا و ب المصلحة الأساسيون في الصندوق هم المستفيدون من برامجه، أصحا -1

وتخضع . فيه التمويل، وشركاؤه الإنمائيون، وموظفوه، والحكومات والمجتمعات المضيفة، والدول الأعضاء
دارة الصندوق للال كل من وعن الإدارة  ،دوقمساءلة عن إيصال مخرجات برامج الصنهيئات الرئاسية وا 

1الملائمة لموارده المالية والبشرية.
 

الدورة الثانية على  2وتستدعي المساءلة الامتثال لأعلى معايير الشفافية. وعند عرض نموذج عمل الصندوق -2
الشفافية ، أشارت الإدارة إلى ما يلي: "سيتم إعطاء الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد هيئة المشاوراتل

. وتتطلب الشفافية الحوافز للوصول إلى جودة أفضل للبيانات، صورة معتبرة، في المنظمة بأسرهار بأكب اوزن
. ويعترف "أفضل للسياسات، ووضع المعايير أكثر دقة، وامتثالا اأكثر كفاءة للموارد، ورصد اواستخدام

توفر  إن .النتائجتحقيق إلى الصندوق بأن الشفافية ربما تشكل أكثر العناصر تحوّلا في الثقافة التي تستند 
غير من علاقات المساءلة يأن  يمكنالمعلومات الصحيحة التي يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب 

أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين بالمعلومات  تزويدبين أصحاب المصلحة، على سبيل المثال من خلال 
 لى استخدام موارد الصندوق.التي يحتاجونها لجعل صناع القرار عرضة للمساءلة ع

نشر الوثائق بصورة متدرجة على مدى السنوات العديدة الماضية. وفي عام تطورت سياسة الصندوق بشأن  -3
 .أكبر للوثائق والمعلومات عن أنشطته، اعتنق الصندوق افتراض مبدأ النشر الكامل لضمان وصول 2010

للجمهور ، يمكن للصندوق أن ينشر 3(2010عام ) وكما ورد في سياسة نشر الوثائق المعدلة في الصندوق
فضل الممارسات لأ، لضمان الامتثال الاستثناءاتقائمة في  واردةغير تلك ال ،أية معلومات في حوزته العام
. وبروح افتراض النشر الكامل للوثائق، التزم الصندوق لحماية السرية المؤسسات المالية الدولية اتتبعه التي

ثمة مظاهر أخرى للشفافية كانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بأنشطته. كذلك، بتوسيع أكبر لإم
جراءصلة بالسياسات والتسيير مثل سياسة التقييم، و متأصلة في وثائق أخرى ذات  ات التقدير الاجتماعي ا 

 . وأنشطته عملياتهوالفساد في والبيئي والمناخي، وسياسة الصندوق بشأن محاربة التدليس 

أدت التغييرات في توقعات أصحاب المصلحة، والتغييرات التي طرأت على البيئة الخارجية التي يعمل وقد  -4
بما في ذلك تلك التي وضعتها المبادرة  –الصندوق ضمنها، والتطورات التي طرأت على المعايير الدولية 

الممارسات، والممارسات وأفضل  –التي يعتبر الصندوق عضوا من أعضائها  ،المعونةفي الدولية للشفافية 
بين صفوف المنظمات التي يمكن مقارنتها بالصندوق، والهيكلية المالية المتغيرة للمنظمة، وبروز  الناشئة

نشر المعلومات لوالفرص المتاحة  على إلى المزيد من الطلبات جميعهاأنماط جديدة من الاتصالات، 
  وتعزيز الشفافية.

                                                      

، وهو يوفر 2013( على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول EB 2013/110/INF.5عرض تحديث لإطار المساءلة في الصندوق ) 1

وصفا مفصلا لمكونات التسيير في الصندوق ولتركيبته المؤسسية التي تضمن أن تخضع المنظمة للمساءلة عن إنجاز أهدافها المؤسسية 

 أمام أصحاب المصلحة فيها.
 ي فترة التجديد الحادي عشر للموارد لإيصال الأثر على نطاق واسع.عمل الصندوق ف : تعزيز نموذجIFAD11/2/R.3انظر الوثيقة  2
 .EB 2010/100/R.3/Rev/1انظر الوثيقة  3
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وتتحرى السبل الممكنة لضمان توفير  ،ياسات الحالية للصندوقوتعرض هذه الوثيقة استعراضا للس -5
وتتوفر في هذه الوثيقة مقاطع  .المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لأصحاب المصلحة في الصندوق

( إدارة الموارد المالية 3( العمليات؛ )2منفصلة، حول مظاهر مؤسسية مخصوصة على النحو التالي: )
( المعلومات الموفرة للهيئات الرئاسية في الصندوق. أما 5( إدارة الموارد البشرية؛ )4)والإشراف الداخلي؛ 

والهدف في نهاية المطاف، هو تيسير الثقافة   الخطوات القادمة.و  الموجزفيعرض  دس،الساالمقطع 
  المستندة إلى تحقيق النتائج.

، سيعرض على 2017سبتمبر/أيلول  وبتوجيه من مدخل من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في -6
مقترح بهذا الشأن. وتضع الوثيقة الحالية  2017المجلس التنفيذي في دورته المقررة في ديسمبر/كانون الأول 

ليل للفوائد والمخاطر المزيد من التح إجراءات والاستنتاجات المقترحة بغرض جراءالخطوط العريضة للإ
، والتبعات القانونية، وممارسات المنظمات التي يمكن والموارد المالية وموارد الموظفين الضرورية، المحتملة

 السرية والخصوصية.الخاصة بمقارنة الصندوق بها، والالتزامات 

 العمليات زيادة الشفافية: -ثانيا

 النشر الحالية وقيودممارسات  -ألف

لال إطار قياس النتائج المتفق من خ العامإنجاز أهداف العمليات في الصندوق ويبلّغ بها الجمهور  يقاس -7
طار الفعالية الإنمائية، و  ،عليه مع الدول الأعضاء تقرير الفعالية الإنمائية للصندوق، والتقرير السنوي عن وا 

مكتب التقييم المستقل، والتقارير المرحلية عن الخطة الاستراتيجية  وتقييماتنتائج وأثر عمليات الصندوق، 
علاوة على ذلك، لجنة مراجعة الحسابات عن تقارير مراجعة المشروعات.  على المدى المتوسط، وتقرير

لجمهور العام وللهيئات الرئاسية في الصندوق بشأن لتتاح المعلومات المفصلة عن أنشطة دورة المشروعات 
يقات أما المعلومات المتعلقة بالتحقعليها وتقييمها.  الإشرافتصميم وتنفيذ المشروعات والبرامج الإفرادية و 

بما في ذلك مواجيز للحالات المخصوصة، فتعرض سنويا على موقع  ،الخاصة بأنشطة محاربة الفساد
 الصندوق المفتوح على شبكة الإنترنت.

 :4جمهور العاملل، لا يمكن نشر المعلومات التالية وثائقوبناء على سياسة الصندوق بشأن نشر ال -8

  ؛اف ثالثة على أساس سريالمعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء أو أطر 

  المعلومات أو العمليات التداولية التي تعتبرها حكومة البلد المعني حساسة، ويقتصر النشر على نتائج
هذه المداولات، دون أن يتضمن العمليات التداولية التي جرت قبل التوصل إلى النتائج أو القرارات 

 المتخذة، مام يتقرر عكس ذلك؛

 ؛نطوي على تأهيل مبدئيعمليات الشراء التي ت 

  الائتماني وتصنيفهاتحليل الملاءة الائتمانية للبلدان. 

                                                      

4
 .ترد لائحة الاستثناءات من هذه السياسة في الملحق الثالث من وثيقة سياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق  
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5، وهي:العام كذلك فقد وضعت هذه السياسة معايير أهلية للنشر للجمهور -9
 

 ..."  يولى الاعتبار الواجب، في تحديد الوثائق الخاضعة للنشر، لحماية الطبيعة السرية للمعلومات التي
تضر بمصالح الآخرين أو بمصالح الصندوق، وكذلك لحماية المعلومات  يمكن، إن نـشُرت، أن

الخاضعة للملكية والمعلومات المالية التي يمكن أن يضر نشرها بقدرة الصندوق على الاضطلاع 
 ."بأنشطته

  ..." وقبل نشر الوثائق، توجه العناية الملائمة لتحديد النصوص أو البيانات التي تعتبر سرية أو يمكن
ؤثر سلبياً، إن نـشُرت، على العلاقة بين الصندوق والمقترض و/أو المتلقي. ويمكن للصندوق، إذا أن ت

لزم الأمر، أن يتشاور مع المقترض و/أو المتلقي و/أو أطراف ثالثة أخرى، و/أو أن يـدُخل تعديلات 
 ."على الوثائق قبل نشرها لمعالجة شواغل المقترض و/أو المتلقي

  ..."ون الصندوق المالك الوحيد للوثائق أو المعلومات، يـلُتمس الإذن قبل نشر هذه في حال عدم ك
 ."الوثائق أو المعلومات

 الا يتم نشرهو وبناء عليه، هنالك بعض الوثائق الخاصة بالمشروعات التي لا تخضع لتفويض الصندوق  -10
رضة إفرادية، مثلا شروط للجمهور العام. وبصورة مشابهة، هنالك بعض المعلومات التي تتعلق بجهات مقت

 التي لا يتم تشاطرها مع جهات أخرى.  تصنيفات التقديرمخصوصة، أو القراض الإ

وأما ممارسات النشر التي يتبعها الصندوق المتعلقة بإدارة البرامج، فهي تتواءم في مجالات عديدة مع تلك  -11
ل تشغيلي مشابه لنموذج عمل التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية الأخرى التي تتسم بنموذج عم

 الضوء على الاختلافات عند مناقشة الفرص الممكنة في المقطع التالي. وسيسلط الصندوق.

 الفرص المحتملة لزيادة الشفافية -باء
تم تحديد الفرص التالية لتعزيز الشفافية، ولكن قد تبرز الحاجة لاستعراض إضافي لبعض الإجراءات، بما  -12

 فصيلا للتبعات على الموارد: ت أكثرفي ذلك تقدير 

تظهر المؤسسات المالية الدولية، بما فيها الامتثال الكامل للمبادرة الدولية للشفافية في المعونة:  (1)
من الالتزام بالمبادرة الدولية للشفافية في المعونة. وهي توفر دعما  متسقةالصندوق، مستويات عالية 

الناشرة لهذه كل أعلى مجموعة أداء من بين المجموعات وتش ،ماليا كبيرا للأمانة العامة للمبادرة
تاحتها  لبياناتهالصندوق  نشرنطاق المبادرة. إلا أن تواتر و  للمبادرة يتخلف عن نظرائه، وهو وا 

معايير المبادرة الامتثال لات ملموسة لتحسين إجراءيتخذ الصندوق . و بهذه النواحيبحاجة للنهوض 
ومن بين هذه الخطوات الإبلاغ المؤتمت الذي يعزز جودة البيانات  الدولية للشفافية في المعونة.
من نظم  مؤتمتةة البيانات اليدوية حاليا بصورة مناول إتاحةسيتم قريبا ويزيد من تواتر الإبلاغ. و 

معاملات الصرف؛ وبيانات نظام  ستضافوفي مرحلة لاحقة،  .سجل المبادرة علىالصندوق 
طق المشروعات والروابط الموصلة لوثائق المشروعات المنشورة على المعلومات الجغرافي حول منا

الصندوق  يشجعسوف موقع الصندوق على شبكة الإنترنت. وبالترويج لامتثال أكبر لمبدأ الشفافية، 

                                                      

5
 انظر سياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق الملحق الخامس.  
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حكومات وشركاء التنفيذ على نشر بياناتهم المالية وبيانات النتائج ذات الصلة البصورة استباقية 
تاحتها ها بالبرامج التي يدعم سيتم  ومن الآن وصاعدا، في المعونة.للمبادرة الدولية للشفافية وا 

تضيف الصندوق جمعية ستسجيل الاتفاقيات بهذا الصدد في برامج الفرص الاستراتيجية القطرية. وي
أن يوفر  ه، مما من شأن2017أعضاء المبادرة الدولية للشفافية في المعونة في أكتوبر/تشرين الأول 

ها بشأن بالصندوق مقارنة تأشيرية مع المنظمات التي يمكن لوضع المزيد من المعايير ال الفرصة
 الشفافية.

هذه الممارسة متبعة بالفعل في المؤسسات نشر جميع تقارير إنجاز المشروعات للجمهور العام:  (2)
ذا ما  جات برامجه. مخر  عنالصندوق، فمن شأنها أن تعزز مساءلته  تبناهاالمالية الدولية الأخرى، وا 

. إلا أنه قد تكون النشربهذا  تتعلقمخاطر كبيرة أو تحديات تقنية جسيمة لوليست هنالك أي تبعات 
وفي  ،ابهاويض من مالكي الوثائق ومن كتّ ات جديدة للحصول على التفإجراءلإدخال  حاجةهنالك 

لمواءمة الأدوات الداخلية مزيد من الموارد الإضافية هنالك حاجة للوستكون  .حالة الحكومات المتلقية
الجدوى القانونية  ستحتاجوتدفق العمل الداخلي، والمبادئ التوجيهية التشغيلية. علاوة على ذلك، 

 الموارد.من تبعات على  اله ، علاوة على ماللنشر بأثر رجعي لمثل هذه الوثائق لتقدير حذر

ع العديد من المؤسسات المالية تتب للجمهور العام: للمشروعات نشر تقارير المراجعة الخارجية (3)
أن يعزز من الشفافية والمساءلة في الصندوق  تبنيهاالدولية الأخرى هذه الممارسة بالفعل، ومن شأن 

ولا يتوقع لتبعات الموارد أن تكون كبيرة. إلا أن متطلبات التطوير عن استخدام تمويل الصندوق. 
والتعديلات المطلوب إدخالها على نظام تتبع المبدئي لتدفق العمل ضمن موقع الصندوق المؤسسي، 

وفيما يتعلق بتبعات المخاطر المحتملة،  إلى المزيد من التقدير. تحتاجتقارير المراجعة الموجودة قد 
الوثائق وضمان  ابكتّ ات التخفيف منها، ضمان الحصول على تفويض من قبل إجراءومن بين 

خفيف من المخاطر ذات الصلة، كما فعلت للت سيسعى الصندوقو  سرية أية محتويات حساسة.
ها جميع متابعة تستهلك وقتا طويلا تنخرط فيات إجراءالمؤسسات الدولية المالية الأخرى، بدون 

المبادئ التوجيهية على  وتعديلاتقانونية  تكون هناك حاجة لإدخال أحكاموقد  الأطراف المعنية.
للسماح  لمراجعة حسابات المشروعات والبرامج التشغيلية اتجراءالإلمراجعة حسابات المشروعات و 

وستعرض على لجنة مراجعة الحسابات ورقة نهج بشأن تعديل المبادئ التوجيهية  بمثل هذا النشر.
في  والإجراءات التشغيلية لمراجعة حسابات المشروعات والبرامج لمراجعة حسابات المشروعات

تبرز علاوة على ذلك، فقد  .2018ديدة عام سبتمبر/أيلول تفصل عملية إطلاق مبادئ توجيهية ج
 الجدوى القانونية للتطبيق بأثر رجعي. ضرورة تقدير

المزيد من الإبلاغ للهيئات الرئاسية بشأن الإدارة المالية للمشروعات والآليات الائتمانية  (4)
ابات حسسيتخذ الإبلاغ للجنة مراجعة الحسابات، الذي يغطي حاليا مراجعات  والتطورات والنتائج:

نهجا  ،المقارنة معهاالتي يمكن رير والتوجهات االمشروعات، ونتائج المراجعات، وتوقيت عرض التق
أكثر اتساعا وشمولية  ليتضمن تطورات الإدارة المالية وجهود الاتساق مع المؤسسات المالية الدولية 

مجلس لالتقارير لويمكن أيضا نشر بعض العناصر البارزة لمثل هذه  الأخرى والنتائج المحرزة.
تطبيق  فيومن شأن ذلك أن يعزز من الشفافية ، عندما تكون ذات صلة بمهمة المجلس. التنفيذي

سياسات ضمان الإدارة المالية، والالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات. وليست هناك أية 
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تدنية في حال تم الإضافية أن تكون مالموارد  تتبعات لمخاطر محتملة؛ كذلك يتوقع لمتطلبا
وقد بدأ بالفعل العمل التمهيدي لتزويد شعبة استخدام المنصات الحالية وعمليات الإبلاغ القائمة. 

 خدمات الإدارة المالية بقدرات الإبلاغ المعززة للمساعدة على إعداد تقارير أكثر اتساعا.

المالية الدولية بنشر تقوم معظم المؤسسات  نشر تصنيف شروط إقراض المقترضين للجمهور العام: (5)
ومن شأن  .البلداندخل المجال، بما في ذلك فئات  مما ينشره الصندوق في هذا بكثيربيانات أكبر 

وعلى الرغم شفافية والمساءلة عن استخدام تمويل الصندوق في حال تم تبنيه. الذلك أن يعزز من 
ولي الأعداد أن الجهد المطلوب للإ على الموارد أن تكون كبيرة، إلاتبعات لمن أنه من غير المتوقع ل

للبيانات، وما يتعلق بها من إبلاغ ونشر على موقع الصندوق، سيحتاج للتقدير. وليست هنالك أية 
وقد تم  .الإقراضالموجودة لوضع شروط  اتجراءالإمخاطر كبيرة متوقعة، لأن الصندوق سيلتزم ب

نية إدارة الصندوق  عني عشر للموارد الخاصة بالتجديد الحادإعطاء إشارات لهيئة المشاورات 
 تعزيز الإبلاغ ذي الصلة بهذا الموضوع.

الصندوق بصدد  المقترضين والمتلقين:المطبقة على شروط الالمعلومات الإضافية عن المنتجات و  (6)
إعداد سلسلة من المذكرات الإعلامية عن المنتجات والشروط المتاحة، بما في ذلك تسعير القروض 

 الخاصةالتمويل  لة واحدة، وذلك بغرض تيسير فهم المقترضين لشروط وأوضاعبعم الإقراضو 
بالصندوق. وتقوم المؤسسات المالية الدولية الأخرى بالفعل بنشر مثل مذكرات المنتجات هذه 

 للجمهور العام.

نشر المواقع الجغرافية لجميع عمليات الصندوق للجمهور العام من خلال خرائط يسهل الوصول  (7)
المؤسسات الدولية المالية الأخرى بمبادرات مشابهة، لا كوسيلة لتحديد مواقع من عدد  شرع إليها:

ولكن أيضا لإيجاد منصات على شبكات الإنترنت تمكن المواطنين والحكومات  ،المشروعات فحسب
 وتنسيقها وتقييمها. ،وتحسين استهداف المعونة ،والجهات المانحة من استعراض مواقع استثماراتها

ويعمل الصندوق على إعداد بوابة جغرافية ببنية تحتية متينة من نظام المعلومات الجغرافية والبيانات 
سيتم لإدارة مركزية للبيانات المساحية ذات الصلة بعمليات الصندوق. وكجزء من هذا المشروع، 

سهل بيانات مناطق المشاريع على موقع الصندوق على شبكة الإنترنت بأسلوب تفاعلي ي نشر
عداد الب يانات استخدامه، مع تحديثات قريبة من الوقت الفعلي. والمرحلة التجريبية من وضع النظام وا 

البدء بوضع هذه المعلومات على موقع الصندوق  2018يتبعها في عام  للترحيل قيد الإنجاز حاليا، 
ضفاء المزيد المفتوح على شبكة الإنترنت. وسوف تسهم هذه الممارسة في تعزيز صورة الصندو  ق، وا 

 الوصول المحسن للبيانات. من

الإضافي للمجلس التنفيذي عن العناصر الرئيسية في منهجية نظام تخصيص الموارد على  بلاغلإا (8)
ستستمر الإدارة في تعزيز الإبلاغ عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس  .أساس الأداء

موجزا على أساس كل بلد على تقريرا جلس التنفيذي مالإدارة للوفر ست ،الأداء. ولتحقيق هذه الغاية
ما برنامج القروض والمنح الفعلي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي خلال فترة  مع بيانات عن ،حدة

 من فترات تجديد الموارد.
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نشر التقارير المؤسسية عن أداء ونتائج العمليات التي بما في ذلك  ،ات أخرى قيد التقديرإجراءوهنالك  -13
. ومن زبائن الصندوق من المستفيدين استبياناتونشر الإجابات على  ،للجمهور العامدعمها الصندوق ي

هنالك أية  تبأنشطته. وليس ذات الصلةات قدرة الصندوق على تشاطر البيان الأول أن يزيد من جراءالإشأن 
إلا أنه  جمهور العام.لأصلا في وثائق تنشر ل متاحةلأن معظم المعلومات  ،مخاطر متعلقة بهذا الأمر

 الإفصاحلجهة إعداد المحتوى وتمكين الأتمتة والإبقاء على الأدوات. ومن شأن  ،أثر على الموارد لهسيكون 
زبائن من المستفيدين أن يعزز من قدرة الصندوق على تحقيق التميز ال استبياناتجابات على الإعن 

كذلك فإنه نتظمة من الحكومات ومن الجهات المتلقية. الم الراجعةالتشغيلي من خلال ضمان حلقات التغذية 
لتغذية من خلال الترويج لمتابعة ا مع أصحاب المصلحةاكات سيعزز أيضا من إرساء الصندوق للشر 

وهنالك بعض التبعات على الموارد لجعل هذا المحتوى متاحا على  راجعة المتوفرة في الوقت المناسب.ال
للوصول إلى تواصل باتجاهين  ولتطوير وتنفيذ عمليات تدفق العمل ت،نشبكة الإنتر موقع الصندوق على 

 وللتخفيف من أية مخاطر محتملة على سمعة الصندوق بأسلوب يتسم بحسن التوقيت. ،مع المستفيدين

 الداخلي الإشرافزيادة الشفافية: إدارة الموارد المالية و  -ثالثا

 الحالية وقيود النشرممارسات  -ألف
الاستثمار وتقارير  حافظةعن الأداء المالي من خلال تقارير مالية سنوية ومنتظمة، وتقارير  يتم الإبلاغ -14

أن يصل إلى معظم هذه  للجمهور العام. ويمكن في الصندوقالرئاسية  تقديمها للهيئاتالميزانية التي يتم 
ا قائمة الاستثناءات ت. وأملصندوق المفتوح على شبكة الإنترنموقع ا علىعلاوة على وجودها  ،التقارير

نهج المتبع في وكالات المع  فهي تتماشى ،اسة الصندوق الخاصة بنشر الوثائقسي منصوص عليها فيال
طبق القيود الحالية ذات الصلة بالمعلومات المالية وت المؤسسات المالية الدولية الأخرى.الأمم المتحدة و 

 ا يلي:على م الإشرافومعلومات 

  أو التوصيات التي تخرج بها لجنة الجزاءات أو أي هيئة داخلية أخرى ينشئها المعلومات والقرارات
 أو تخرج بتوصيات تخص قضايا سرية؛ الصندوق وتتخد قرارات

 اسية في الصندوق ولإدارة المشورة القانونية السرية التي يوفرها مكتب المستشار العام للهيئات الرئ
 الصندوق؛

 السلامة الخاصة بالصندوق وموظفيه؛ن و ات الأمإجراءالوثائق ذات الصلة ب 

 المعلومات المالية الداخلية؛ 

 6؛يةعمليات التداولالالوثائق ذات الصلة ب  

  تأهيل مبدئي تنطوي علىالتي  الشراءعمليات. 

                                                      

 
على نتائج المداولات، ولن تتضمن عمليات التداول التي جرت قبل  ضح سياسة نشر الوثائق بأن الوثائق المنشورة سوف تقتصرتو6

الوصول إلى القرارات، ما لم يتقرر عكس ذلك. وسيتطلب الإفصاح عن مداولات الهيئات الرئاسية في المحاضر الحرفية لها، أو عمليات 

 مخصوصا من الهيئة الرئاسية المعنية.التداول الداخلية، تفويضا 
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من الناحية  للجمهور العام الداخلية في الصندوقرية االمالية والإدات جراءالإ لا تنشر ،عليه وبناء -15
مثل محاضر  ،بهاأو المعلومات الخاصة  التداوليةعمليات الوينطبق الأمر نفسه على سجلات  .الاعتيادية
 واعتبارات تقدير المخاطر المؤسسية. ،ات الداخليةوالتعليم ،الاتصالات الداخلية، و اللجنةاجتماعات 

المالية الدولية استنادا  مؤسساتالتبعها وكالات الأمم المتحدة و التأشيري العام للممارسات التي ت وأما المعيار -16
فتشير إلى أن ممارسات الصندوق بشأن نشر المعلومات في هذا المجال  ،إلى المعلومات المتاحة بالفعل

وهي واردة في  ،إلا أن الفرص متاحة للمزيد من الاتساق تتسق على وجه العموم مع ممارسات نظرائه.
 سياق مقترحات مخصوصة.

تقارير المراجعة على  بعض صناديق وبرامج الأمم المتحدة تنشر ،الداخلي الإشرافتعلق بمعلومات ما يوفي -17
وهي ممارسة لا تتبعها على وجه العموم وكالات الأمم المتحدة  ،الإنترنتمواقعها العامة على شبكة 

والمؤسسات المتخصصة وكالات الأمم المتحدة  تعدإذ  أي من المؤسسات المالية الدولية، المتخصصة أو
ها لا ولكن ،الرئاسية وتعرضها على هيئاتها، الداخلي السنوية الإشرافالدولية على وجه العموم تقارير  المالية
 ،تنشر المؤسسات المالية الدولية الرسمية. ولا هامواقعلبعض منها على الوصول  إلاجمهور العام لل تتيح

. ويعرض الصندوق للجمهور العام أي معلومات عن نتائج أنشطة المراجعة الداخلية فيها ،على وجه العموم
، ووضع تنفيذ اتلنتائج الهامة للمراجعلتقريرا سنويا على لجنة مراجعة الحسابات يتضمن استعراضا 

ز بعض الحالات يبما في ذلك مواج ،ومعلومات عن أنشطة التحقيقات ومحاربة الفساد ،توصيات المراجعة
محاربة الفساد على موقع الصندوق المفتوح على شبكة تحقيقات و الالمتعلق ب يتم نشر الجزءو المخصوصة. 

 .الإنترنت

 الفرص المحتملة لزيادة الشفافية -باء
تم تحديد الفرص التالية لتعزيز الشفافية، ولكن قد تبرز الحاجة لاستعراض إضافي لبعض الإجراءات، بما  -18

 :في ذلك تقدير أكثر تفصيلا للتبعات على الموارد

لوكالات الأمم المتحدة  أجري يشير استعراض :للجمهور العامالهامة نشر التوجهات المالية  (1)
أكبر الجهات المانحة ب تتعلقمعلومات المنشورة الوالمؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى أن معظم 

فيحتمل أن  ،تبعات مثل هذا الإبلاغ على المواردالإنفاق حسب الفئة. أما والمشاركين في التمويل و 
ولا توجد أي مخاطر متوقعة. وتحبذ إدارة الصندوق  ،إلى متوسطة وفقا لنطاق النشرتكون منخفضة 

قانونية تعيق القيام بمثل هذا  قيودوليست هنالك أية  ،نشر مثل هذه المعلومات لأصحاب المصلحة
 العمل.

. معلومات عن المخاطر المؤسسية وممارسة إدارة المخاطر للجنة مراجعة الحساباتالنشر  (2)
فإن لجنة مراجعة الحسابات منوطة باستعراض المخاطر التي يواجهها  ،ختصاصاتهابموجب ا

جراءو  ممارساتوتقدير  الصندوق كل عام،  والتعليقاتوتوفير الرأي  الموجودة،ات إدارة المخاطر ا 
 الإفصاحتدعم إدارة الصندوق بصورة كاملة هذه اللجنة من خلال سوف عنها للمجلس التنفيذي. و 

الك أية ليست هنو ت ذات الصلة بالمخاطر المؤسسية وعملية إدارة المخاطر المؤسسية. عن المعلوما
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للمخاطر المؤسسية من شأنه  اأكثر عمقكذلك فإن قيام اللجنة باستعراض  تبعات كبيرة على الموارد.
 والتسيير المؤسسي. الإشرافأن يعزز 

تتبع  :ى المجلس التنفيذيحسابات والتحقيقات علالمعلومات عن مراجعة عرض موجز يتضمن  (3)
دون نشر  الأخرىالمتحدة وبعض المؤسسات المالية الدولية  الأمم وكالاتهذه الممارسات معظم 

نشطة فإن ذلك يعني عرض التقرير السنوي لأ ،. وفي حال الصندوقللجمهور العامهذه المعلومات 
ووضع  ،لمراجعات الهامةعلى المجلس التنفيذي مع استعراض لنتائج ا الإشرافمكتب المراجعة و 

بما في ذلك موجز  ،ومعلومات عن أنشطة التحقيقات ومكافحة الفساد ،تنفيذ توصيات المراجعة
إلا أن  ،مخاطر كبيرة أية وليست هنالك أية تبعات على الموارد أولبعض الحالات المخصوصة. 

ض التقرير السنوي اتعر لجنة مراجعة حسابات تقوم بالفعل باسينطوي على بعض التكرار لأن قد ذلك 
 .الإشراف اتفي سياق تقديرها لفعالية آلي الإشرافلمكتب المراجعة و 

تتسق المبادئ التوجيهية  المبادئ التوجيهية للتوريد في المنظمة للجمهور العام.من نشر عناصر  (4)
المالية ؤسسات تلك التي تتبعها وكالات الأمم المتحدة والممع  وق على وجه العمومدللتوريد في الصن

الصندوق الخطوات اللازمة لجعل هذه المبادئ التوجيهية متاحة على موقعه  الدولية. وسوف يتخذ
على بوابة الأمم المتحدة العالمية المعلومات المتوفرة بالفعل  إلىإضافة  ،الإنترنتعلى شبكة 
لخطوة على ضوء هذه ا اتخاذتقدير للمخاطر القانونية قبل  إجراء. وسيكون من الضروري للمشتريات
بين الأطر القانونية للصندوق والمنظمات النظيرة له التي تبنت مثل هذه الممارسة  الاختلافات

 بالفعل.

مبادئ التوجيهية لسفر ال تتسق لسفر الموظفين في الصندوق: نشر عناصر من المبادئ التوجيهية (5)
الأمم المتحدة والمؤسسات  مع تلك التي تتبعها وكالات ،على وجه العموم ،الموظفين في الصندوق

المالية الدولية الأخرى. ولكن المنظمات التي يمكن مقارنة الصندوق معها لا تتيح المبادئ التوجيهية 
عن بعض عناصرها للهيئات الرئاسية أو  الإفصاحعلى الرغم من  للجمهور العاملسفر موظفيها 
 وستتحرى. للجمهور العامقارير المتاحة من خلال تقارير الميزانية أو غيرها من الت للجمهور العام

في المبادئ التوجيهية للسفر في الصندوق سية يعن العناصر الرئ الإفصاحإدارة الصندوق إمكانية 
تقدير أية  بعد ،الإنترنتأو نشرها على موقع الصندوق على شبكة  ،للجهات الرئاسية في الصندوق

 مخاطر محتملة.

 البشريةلموارد زيادة الشفافية: إدارة ا -رابعا

 ممارسات وقيود النشر الحالية -ألف

 يتم توفير معلومات عن بعض مظاهر إدارة الموارد البشرية من خلال عملية الميزنة والتقارير الفصلية عن -19
وهي ، الصندوق بالنشروهنالك نسخة من الاستثناءات التي تنص عليها سياسة  .ر الإدارية والتنظيميةالأمو 

وأما القيود الحالية  لات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.االذي تتبعه وكتماشى مع النهج ت
 فهي التالية: ،على المعلومات الخاصة بالموارد البشرية
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  المعلومات الشخصية مثل سجلات الموظفين الشخصية والمعلومات الطبية والاتصالات الشخصية
 الدول وق وموظفيه، والاتصالات الشخصية لممثليوغيره من مسؤولي الصند ،لرئيس الصندوق

 وكبار مستشاريهم؛الأعضاء في المجلس التنفيذي ومناوبيهم 

 داخلية أخرى ينشئها الصندوق القرارات والتوصيات المنبثقة عن لجنة الجزاءات أو أية هيئة و  المعلومات
 أو تدلي بتوصيات حول قضايا سرية؛ تقرارا وتتخذ

  اسية في الصندوق ولإدارة السرية التي يوفرها مكتب المستشار العام للهيئات الرئالمشورة القانونية
 الصندوق؛

 والاتصالات عن طريق البريد الإلكتروني؛ ملفات شعبة الموارد البشرية ومسودات الوثائق 

 التداوليةعمليات الوالوثائق ذات الصلة ب. 

 بالنسبة وكذلك الأمر ،موارد البشرية في العادةالداخلية لل اتجراءالإ لا يتم الإفصاح عن ،عليه وبناء -20
والاتصالات والتعليمات  ،أو المعلومات مثل محاضر جلسات اجتماعات اللجان التداوليةعمليات اللسجلات 

الخاصة بالتحقيقات والتوظيف وحل  ،لا يتم تشاطر السجلات السرية )مثلا ،الداخلية. وبصورة مشابهة
لنتائج أو معلومات عن لبصورة دورية عن موجز  الإفصاحعلى الرغم من  ،النزاعات( داخليا أو خارجيا

 .السائدةالتوجهات العامة 

 تتبعهاته في الموارد البشرية مشابهة لتلك التي اوتعد ممارس ،مم المتحدةالموحد للأيتبع الصندوق النظام  -21
 تتبعهات للجمهور العام التي الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحددة. ومعظم سياسات نشر المعلوما

في ما يتعلق بقضايا  الإفصاحالمستعرضة تضمن درجة مشابهة من  المنظمات القابلة للمقارنة مع الصندوق
لكن  ،فهي متاحة للجمهور العام ،الموارد البشرية. أما سياسة الموارد البشرية في الصندوق وسياسات

لا  ،وباتباع أفضل الممارسات ،ية ليست كذلك. علاوة على هذامبادئ التوجيهية للموارد البشر الات و جراءالإ
عن أية معلومات ذات صلة بموظفي الصندوق التي من شأنها أن تهدد سلامة وأمن أي فرد  الإفصاحيتم 

 لخصوصياتهم. اأو تمثل خرق ،حقوق الموظفين أو أن تنتهك

 لزيادة الشفافية المحتملةالفرص  -باء

توجيهات الهامة للموارد البشرية التي من النشر عناصر من يد النظر تتضمن ات إضافية قإجراءهنالك  -22
المنظمات التي يمكن مقارنة  تنشر ،كما أشير إليه أعلاهو  :جمهور العامال الممكن لها أن تثير اهتمام

جراولكنها على وجه العموم لا تقوم بنشر قواعد و  ،الصندوق معها عناصر من سياستها للموارد البشرية ات ءا 
ولا المبادئ التوجيهية للموارد البشرية للجمهور العام. وسوف تتحرى إدارة الصندوق  ،الموارد البشرية لديها

والتي قد تكون مثيرة  ،المبادئ التي ترتكز إليها سياسات الموارد البشريةعن  جمهور العامال إطلاعإمكانية 
أكبر من المرشحين المهتمين على اجتذاب مجمع . ومن شأن مثل هذه الممارسة أن تساعد الجمهور لاهتمام
وربما  .لأمم المتحدةل الموحدوأن تسهم في تشاطر المعلومات ضمن النظام الصندوق، في مناصب بشغل 

 سيكون هنالك حاجة لبعض الموارد في بداية الأمر للقيام باستعراض الوثائق وتقدير المخاطر.
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 حة للهيئات الرئاسية في الصندوق: المعلومات المتازيادة الشفافية -خامسا 

  الحاليةالنشر ممارسات وقيود  -ألف
لها أمرا حاسما  المقرروتوفر المعلومات الهامة للهيئات الرئاسية في الصندوق في الوقت  إتاحةيعتبر  -23

فرصة  للدول الأعضاءوتتاح لضمان قيام هذه الهيئات بتأدية دورها في تسيير الصندوق بصورة ملائمة. 
على المجلس التنفيذي ومجلس  للعلمأو  للموافقةإلى الوثائق التي تعرض للاستعراض أو  للوصو ا

دورات هذه الهيئات انعقاد ا في وقت يسبق مالمحافظين والهيئات التابعة لهما ومجموعات العمل المرتبطة به
ا على موقع المنصة التفاعلية للدول الأعضاء في الصندوق. وكذلك تنشر هذه الوثائق أيض لمن خلا

 .الإنترنتالصندوق المفتوح على شبكة 

الدول الأعضاء لفئات معينة من الوثائق والسجلات المؤسسية،  وصولوهنالك بعض القيود المفروضة على  -24
وثائق في الصندوق. ياسة نشر والتي تعكس في المقام الأول الاستثناءات والمعايير التي نصت عليها س

وثائق لجنة مراجعة الأعضاء فرصة الوصول إلى جميع  لممثلي الدول توفرت ،ومع بعض الاستثناءات
تقارير  تنشر ،إلى ذلكالحسابات من خلال القسم المقيد من المنصة التفاعلية للدول الأعضاء. وبالإضافة 

 الحسابات التي ترفع للمجلس التنفيذي بشأن المداولات التي عقدتها اللجنة في اجتماعاتها أيضا مراجعة لجنة
بالمائة من الوثائق التي تستعرضها لجنة مراجعة الحسابات في  60إلى  50. ويعرض ما بين للجمهور العام

رج استعراض مقارن خوقد وبالتالي فهي تتاح للجمهور العام.  ،نهاية المطاف على المجلس التنفيذي
أن ( بAC 2014/131/R.7) 2014الحسابات في الصندوق أجري عام  ة مراجعةوثائق لجنلممارسات نشر 

 .بهامع أفضل الممارسات التي تتبعها المنظمات التي يمكن مقارنته  نهج الصندوق بهذا الشأن يتماشى

 ةأما أعضاء لجنة مراجعة الحسابات فتتاح لهم فرصة الوصول إلى معلومات أكثر تفصيلا غير متاح -25
هذه اللجنة الاستشاري للمجلس التنفيذي  بما يتماشى مع دور ،للجمهور العام مثل تقارير المراجعة الداخلية

. المراجعة الداخلية والخارجية فيهوآليات  حول فعالية ممارسة إدارة المخاطر والإدارة المالية في الصندوق
ويمتثل  ،ات للمداولة مقيدفإن الوصول إلى الوثائق التي تعرض على لجنة مراجعة الحساب ،عليه وبناء

ممثلي الدول الأعضاء في ل لا يمكنتفرض عليهم سريتها. وفي الوقت الحالي  أعضاء هذه اللجنة لالتزامات
الوصول إلى تقارير المراجعة  ،ممن هم ليسوا أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات ،المجلس التنفيذي

 في جلسات مغلقة. مناقشتهاوالتي يجوز للجنة مراجعة الحسابات  ،الداخلية

لصندوق عملية وضع معايير تأشيرية حول وصول أعضاء المجالس أجرت إدارة ا، 2017في مارس/أذار  -26
المراجعة الداخلية لهذه المؤسسات. ومن بين ست  تقاريرالمؤسسات المالية الدولية إلى  التنفيذية في

هنالك ثلاث مؤسسات تُوفر لأعضاء مجالسها التنفيذية فرصة  ،شملها المسحمؤسسات مالية دولية رئيسية 
لأعضاء مجالسها فرصة وواحدة توفر  ،بذلك مثنتان لا تسمح لهوا ،ير المراجعة الداخليةإلى تقار  الوصول

عقدت لجنة مراجعة الحسابات ، 2017على قرار من لجنة مراجعة الحسابات. وفي يوليو/تموز  الوصول بناء
حول هذه المجلس التنفيذي  آراءها على السعي للحصول على ووافق أعضاؤ  ،ة أولية لهذا الموضوعمناقش

 .الحالية القضية مع مناقشات أوسع في سياق مناقشة الوثيقة
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م تشاطرها مع وهنالك أيضا جملة من الوثائق التي يعتبر الوصول إليها مقيدا وهي تتعلق بالمعلومات التي يت -27
 ثوذلك أساسا بسبب الطبيعة غير الرسمية لهذه المجموعة من ممثلي القوائم الثلا المنسقين والأصدقاء،

القرارات قبيل الاجتماعات الرسمية للهيئات الرئاسية من خلال حوار  اتخاذالتي يتمثل دورها في تيسير 
 الصندوق ومكتب سكرتير الصندوق. الإدارة العليا فيمستمر مع 

والتي قد تكون ذات  ،المأخوذة من سياسة نشر الوثائقستثناءات قائمة بالاأدناه ترد  ،ولتيسير الرجوع إليها -28
 للجمهور العام:الهيئات الرئاسية معلومات بنشر صلة 

  ؛المستشار العام للهيئات الرئاسيةالمشورة القانونية السرية التي يقدمها مكتب 

 ستثناء تقارير التحقيقات السنوية؛وثائق لجنة مراجعة الحسابات با 

 ويقتصر 7حساسة العمليات أو المعلومات التداولية التي حددتها الحكومة أو البلد المعني بوصفها ،
عمليات التداولية التي جرت قبل الوصول إلى النشر الوثائق على نتائج المداولات دون أن تتضمن 

 ما لم يتقرر غير ذلك؛ ،القرارات النتائج أو

  الداخلية والعمليات التداولية.   الإدارةالمحاضر الحرفية للهيئات الرئاسية والمحاضر الحرفية لمداولات
اية نزاهة مثل هذه العمليات التداولية وتشجيع الانفتاح في المبادلات وفي العروض وذلك بهدف حم
يتطلب تفويضا خاصا من الهيئات الرئاسية  المحاضر الحرفيةعن مثل هذه  الإفصاحالمكتوبة لأن 

 المعنية.

 لزيادة الشفافية المحتملةالفرص  -باء

 .ة وصول الهيئات الرئاسية إلى معلومات محددةوقد وردت في المقاطع السابقة مقترحات مخصوصة لزياد -29
سهم في ا أن تالمحتملة التي يمكن له اتجراءالإإلا أن هنالك بعض  ومع أن ذلك سيتطلب تقديرا إضافيا

 وهي التالية: ،في هذا المجالزيادة الشفافية 

ضحت أو  :للجمهور العامدول الأعضاء في الصندوق تحدد المعلومات المتاحة لإصدار مذكرة ل (1)
 ،فورية تتوفر بسهولةقد لا  للجمهور العام ةمتاحال المعلوماتالتغذية الراجعة من الدول الأعضاء أن 

تشكل هذه المذكرة خطوة و نشرها. وتوقيت إليها وذلك بسبب محدودية المعلومات وصعوبة الوصول 
تحسين الوصول ات أبعد في مجالات معينة لإجراء تخاذمبدئية لتعزيز الوصول إلى المعلومات ولا

 التغذية الراجعة المستلمة من المستخدمين. إلىاستنادا 

مراجعة الحسابات المقيدة مثل دول الأعضاء في الصندوق إلى وثائق لجنة الوصول ممثلي  (2)
بشأن وصول ممثلي الدول  المؤسسات المالية الدوليةتعتبر ممارسات  :تقارير المراجعة الخارجية

هذا المراجعة الداخلية فيها مختلطا، فالعديد منها لا يسمح بلتقارير اذية الأعضاء في مجالسها التنفي
تطلب  أفادت بأنهاوهنالك مؤسسة مالية دولية واحدة  ،الوصول في حين تسمح به منظمات أخرى

تقارير المراجعة  لا يتم نشر ،تفويضا من لجنة مراجعة الحسابات كل مرة. وفي جميع الأحوال
دائمة دولية أخرى لديها مجالس المالية المؤسسات ال. ومن الجدير بالذكر أن عامللجمهور الالداخلية 

                                                      

 توضح السياسة بأن نشر مداولات التسجيلات الحرفية للهيئات الرئاسية يتطلب تفويضا خاصا من الهيئة الرئاسية المعنية. 7
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يخضعون لالتزامات تختلف عن تلك التي يخضع لها ممثلو و  معينونلس امجهذه الوأعضاء  ضمنها
القرار بالسماح بالوصول من هنا يجب أن يستند . و المجلس التنفيذي للصندوقالدول الأعضاء في 

 :لنظر فيـرة من المجلس التنفيذي لإلى اعتبارات حذجنة مراجعة الحسابات لللمقيدة إلى الوثائق ا
( الطبيعة السرية التي تنطبق على مثل هذا النوع من 2) ( الحاجة للوصول إلى معلومات محددة،1)

 المعلومات.

 المنسقينمعظم الوثائق التي يتم تشاطرها مع  .والأصدقاء المنسقينوصول أوسع لوثائق  (3)
 خلافا لما ،بدون أي ترميز رسميالأصدقاء هي مسودات غير رسمية تتوفر باللغة الإنجليزية فقط و 
الرئاسية الرسمية. والمقصود منها استخدامها للنقاش والسعي  و الأمر عليه بالنسبة لوثائق الهيئاته

 بعضها ذو ،والأصدقاء حول جملة مختلفة من القضايا المنسقينللحصول على التغذية الراجعة من 
هذه الوثائق مع  نالمنسقو هؤلاء  فقد يتشاطرممثلين للقوائم الثلاث كونهم وبحكم  طبيعة حساسة.
لابد من تقدير تبعات توسيع الوصول إلى هذه الوثائق على خلفية هذه  ،وبالتالي .قوائمهم المعنية

صل في مهمة عنصر السرية المتأ بفقدانالاعتبارات. وهنالك مخاطر محتملة تتعلق أساسا 
 8.والأصدقاء المنسقيناجتماعات 

 التالية الموجز والخطوات -سادسا
وصول أصحاب المصلحة في الصندوق إلى وملاءمة وسهولة  إتاحةإدارة الصندوق بتحسين  تلتزم -30

على أن يتقرر  ،سوف تتخد الخطوات التالية ،المعلومات في الوقت المناسب. ولتحقيق هذه الغاية
قد يطلب مسبقة أو تحسينات قانونية بحسب توفر الموارد وأية متطلبات  المتخذة اتجراءالإتوقيت 
 :النظام علىإدخالها 

 المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، وبالتالي  التي يتم تحميلها على سجل أتمتة البيانات الحالية
 ؛مشروعاتإضافة البيانات حول معاملات الصرف ومناطق المشروعات مع روابط لوثائق ال

  بيانات المالية ذات الصلة بالبرامج الحكومات وشركاء التنفيذ على نشر بيانات النتائج و التشجيع
 ؛التي يدعمها الصندوق في سجل المبادرة الدولية للشفافية في المعونة

  ئتمانية دارة المالية للمشروعات والآليات الاالإتوفير إبلاغ إضافي للجنة مراجعة الحسابات عن
 ؛اصة بها وتطوراتها ونتائجهاالخ

 بما في ذلك تسعير  ،علامية حول منتجات الصندوق وشروطهالإمذكرات الصدار سلسلة من إ
 ؛بعملة واحدة الإقراضالقروض و 

 ها عبر دوق من خلال خرائط يسهل الوصول إليعن المواقع الجغرافية لعمليات الصن الإفصاح
 ؛الإنترنتموقع الصندوق المفتوح على شبكة 

                                                      

عونة هنالك خطة مقترحة تتضمن إجراءات للاستمرار في تعزيز دور وطرائق اجتماعات المنسقين والأصدقاء ترد في الوثيقة الم 8

"، والتي ستعرض على المجلس مصفوفة القضايا والإجراءات الرامية إلى تعزيز تسيير الصندوق :المعتكف الثالث للمجلس التنفيذي"

 .(EB 2017/121/R.32 انظر الوثيقة) 2017/أيلول رالتنفيذي للموافقة عليها في سبتمب
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 تتضمن الالتزامات  ،توفير معلومات إضافية عن نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء
 ؛تاحتها لأعضاء المجلس التنفيذيا  القطرية الفعلية في برنامج القروض والمنح و 

 جنة مراجعة لتوفير المعلومات عن المخاطر المؤسسية وممارسات إدارة المخاطر المؤسسية ل
 ؛الحسابات

 ؛العام عن معلومات إضافية حول التوجهات المالية الهامة للجمهور الإفصاح 

  إصدار مذكرة للدول الأعضاء في الصندوق لإعادة تذكيرهم بالمعلومات المتاحة للجمهور العام
 من مصادر الصندوق.

المعلومات الواردة أدناه للجمهور العام في أعقاب تقدير  لنشرإدارة الصندوق خطوات  سوف تتخذ -31
علاوة على النطاق  ،وتقرير أية خطوات مبدئية مطلوبة القانونية وللتبعاتلى الموارد لتبعات ذلك ع

 والتوقيت.

  ؛الإقراضشروط ل المقترضين وفقا عن تصنيفمعلومات 

 رير المراجعة الخارجية للمشروعات؛تقارير إنجاز المشروعات و اتق 

 ندوق، والإجابات التي يتم ء ونتائج العمليات التي يدعمها الصاالتقارير المؤسسية حول الأد
 على مسوحات الزبائن من المستفيدين؛تلقيها 

  عناصر من سياسات التوريد والسفر المؤسسية والتوجهات الهامة للموارد البشرية مما يمكن له
 .الجمهور العام يثير اهتمامأن 

ات والمجلس تلقاها من لجنة مراجعة الحسابالصندوق بالتغذية الراجعة التي ت سوف تتوجه إدارة -32
 الخطوات الإضافية المتعلقة بما يلي: اتخاذالتنفيذي عند 

 وفر حاليا تزويد المجلس التنفيذي بمعلومات موجزة عن المراجعات والتحقيقات إلى الحد المت
 للجنة مراجعة الحسابات؛

  جنة صة الوصول إلى الوثائق المقيدة للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي بفر التزويد ممثلي
 مثل تقارير المراجعة الداخلية؛مراجعة الحسابات 

  والأصدقاءلوثائق الخاصة بالمنسقين لتوفير وصول أكبر. 

على لجنة مراجعة الحسابات وعلى المجلس التنفيذي للاستعراض، واستنادا إلى  الوثيقةستعرض هذه  -33
ها ير افية وتطو ادة الشفالرامية إلى زي اتجراءللإسوف يتم وضع أولويات  ،التغذية الراجعة المستلمة

موارد حتملة ومتطلبات الموارد المالية و بصورة أكبر، بالبناء على تحليل للفوائد والمخاطر الم
وممارسة المنظمات التي يمكن  ،الموظفين، وللتبعات القانونية والتبعات على تكنولوجيا المعلومات

 مقارنة الصندوق معها.
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تحديثا  2017التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول  ستوفر الوثيقة التي ستعرض على المجلس -34
نهائية التي تتطلب مصادقة المجلس، التها الإدارة، كما ستعرض المقترحات ات التي اتخذجراءلإل

ذا اقتضى الأمر  دخال تعديلات على سياسات الصندوق ذات الصلة.إ ستقترح، وا 


